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الواجب التعیین و التخییری
الجلسة 54 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
محصل البحث المتقدّم

تصدّى البحث ف الجلسة السابقة أولا لاستعراض النقد النهائ للمحقق الأصفهان عل بيان المحقق الخراسان ف مسألة التخيير
بين الأقل والأكثر، وثانياً لتبيين المبن المختار ف تحليل هذا التخيير. فقد نظر الأصفهان إل حل الآخوند ضمن محورين: الأول،

من حيثية فردية المأمور به. والثان، من حيثية الغرض. فف المحور الأول، لو اريد اعتبار «الأكثر» فرداً لطبيعة المأمور به كـ
ح الأصفهانالوجود أو الماهية. وقد صر يك فمثال الخط القصير والطويل ـ فلا مناص من الالتزام بالتش الأقل» ـ قياساً عل»

بقصور هذا التشيك عن السريان إل الاعتباريات الشرعية والعناوين الانتزاعية؛ إذ ليس للاعتباريات وجود توين مشك، بل
وجودها دائر بين الجعل والعدم. وف المحور الثان، لو فُرض ترتّب غرضين مستقلين عل «الأقل بشرط لا» و«الأكثر بما هو

أكثر»، فالتخيير ممن ف الجملة من هذه الجهة. أما لو فُرضت وحدة الغرض سنخاً، فلا بدّ من الالتزام بجامع مشك ف ناحية
الغرض، والحال أنّ التشيك ف العنوان الانتزاع للغرض ـ بلا منشأ مشك ـ غير معقول. وانته الأصفهان إل نتيجة مفادها أنّه

.للغرض بنحوٍ عرف ية، ولا التعدّد الواقعير وحدة الغرض التشموارد كالتسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث، لا تُتصو ف
وعليه، تظل استحالة التخيير بين الأقل والأكثر ـ بناء عل تحليل الآخوند ـ باقية. وف المقابل، قام المبن المختار عل أساس تحليل

المسألة برمتها ف ساحة الاعتبار والتشريع، بعيداً عن الأدوات الفلسفية كالفردية والتشيك. وتأسيساً عل ذلك، وتبعاً لمسلك
السيد الإمام الخمين، ذهبنا إل أنّ الوجوبات والإرادات ف الواجب التخييري (حت ف الأقل والأكثر الاستقلال) تتعدّد وتتعلّق

بمتعلّقات معينة، وما كلمة «أو» إلا إشارة للتخيير ف مقام الامتثال. وإنّ إشال «تحصيل الحاصل» ـ بوصفه استحالةً توينية ـ
لا مجرى له ف ساحة الاعتبار؛ إذ بوسع الشارع أن ينيط الغرض والامتثال بأي موضوع شاء. وبهذا، يغدو التخيير بين «التسبيحة
الواحدة» و«التسبيحات الثلاث» ـ بوصفهما واحدين اعتباريين بديلين، محومين بوجوبين متوازيين وتخييرٍ ف الامتثال ـ أمراً

.وينيك أو إثبات تعدّد الغرض التللتش من دون حاجة ،معقولا

نظرية السيد الإمام الخمين ف التخيير بين الأقل والأكثر

يستفاد من تتبع كلمات الفقهاء، أنّ ثمة مسلين رئيسين ف مسألة التخيير بين الأقل والأكثر بلحاظ مقام الثبوت:

١- مسلك الإمان الثبوت: وقد ذهب إليه أعلام كآية اله السيد البروجردي (قدس سره). فبناء عل ما يستظهر من آثاره وتقريرات
بحثه، التزم القول بالإمان الثبوت للتخيير بين الأقل والأكثر، منراً استحالته. ومقتض هذا المبن، أنّ جعل التخيير بين الأقل

والأكثر ليس محالا ف حدّ ذاته. فحيال أي دليل يقوم عليه، يمن الأخذ بظاهره بلا محذور. وسوف يأت تحقيق كلامه (قدس سره)
ف موضعه.

٢- مسلك الاستحالة الثبوتية: وف المقابل، يستفاد من كلمات السيد الإمام الخمين، والسيد الخوئ، والمرحوم آية اله الفاضل
اللنران (رضوان اله تعال عليهم)، أنّهم أنروا التخيير الثبوت بين الأقل والأكثر بالمرة، وعدّوه ممتنعاً ذاتاً. وبناء عليه، لو نهض
ما، ولا يسوغ الأخذ بظاهره. وف التخيير بين الأقل والأكثر، فلا مناص عندهم من تأويله وتوجيهه بوجه وكان ظاهراً ف لفظ دليل
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ما يل، نتصدّى لتقرير كلام السيد الإمام الخمين (قدس سره) ف «مناهج الأصول»، والذي تفّل فيه تبيين مبن هذه الاستحالة.

منطلق السيد الإمام: تحرير محل النزاع

بعد أن استعرض السيد الإمام الخمين ف كتابه «مناهج الوصول» برهانَ استحالة التخيير بين الأقل والأكثر[1] ـ وفق التقرير
الذي شاده المحقق الأصفهان ف «نهاية الدراية» ـ وأمضاه، عطف عنان البحث أولا لتنقيح محل النزاع وتحديده بدقّة، حيث قال:

هل يمن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ محطّ البحث والإشال إنّما هو ف الأقل الّذي اخذ لا بشرط، وأما المأخوذ بشرط لا فهو
من قبيل المتباين مع الأكثر، ولا إشال ف جوازه.

ومحصل كلامه (قدس سره) أنّ مصب البحث وبؤرة الإشال إنّما تختص بفرض لحاظ الأقل بنحو «اللا بشرط» من جهة انضمام
الزائد. إذ لو لوحظ الأقل بنحو «بشرط لا» ـ أي مقيداً بعدم انضمام الجزء الزائد ـ لان مساوقاً للمباين بالنسبة إل الأكثر (الذي هو
الأقل بشرط شء). ومن الواضح أنّ التخيير بين المتباينين جائز مما لا ريب فيه. وعليه، فإنّ محور النزاع عند السيد الإمام ينتظم

عل النحو التال: أن يون الأقل ملحوظاً «لا بشرط» من حيث الانضمام، ويون الأكثر عبارةً عن نفس ذلك الأقل مع ضميمة
الزائد. والسؤال المطروح هو هل يعقل التخيير بين الأقل والأكثر ف هذا الفرض، ف مقام الثبوت أم لا؟

التقسيمات الثلاثية ف التحليل الثبوت للسيد الإمام

عقيب تنقيح محل النزاع، عمد السيد الإمام إل تقديم مصفوفة ثلاثية للحالات المحتملة ف الأقل والأكثر، بغية تنظيم البحث
الثبوت، حيث قال (قدس سره):

أقول: إنّ الأقل والأكثر قد يونان من التدريجيات، وقد يونان من الدفعيات، وعل أي تقدير قد يون كل منهما محصلا لغرض
واحد، وقد يون كل محصلا لغرض غير الآخر، وعل التقدير [الأخير] قد تون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود، وقد لا

تون.

:تقسيمه كما يل ع المحاور الرئيسة فهذا النص، تتفر وتأسيساً عل

التقسيم الأول: التدريجيات والدفعيات

فمن زاوية كيفية الوجود والتحقّق الخارج، ينقسم الأقل والأكثر إل صنفين:

١- التدريجيات: كما ف ترار التسبيحات الأربع ف الصلاة، حيث يتحقّق وجود الأقل (كتسبيحة واحدة) سابقاً زماناً عل تحقّق
الأكثر (كالثلاث)، ويتصرم الفعل عل نحو التدرج والامتداد.

٢- الدفعيات: كما ف مثال الخط القصير والطويل (بناء عل فرض الرسم الدفع)، إذ يفترض تحقّق ذات الخط دفعةً واحدة، وإن
تفاوتت مقاديره (بين قلّة الطول وكثرته).

التقسيم الثان: وحدة الغرض وتعدّده

وف كل من الصنفين المتقدّمين (التدريج والدفع)، يتصور بالقياس إل الأغراض المولوية حالتان:



١- وحدة الغرض: بأن يون كل منهما محصلا لغرضٍ واحد. فما يترتّب عل الأقل هو عينه المترتّب عل الأكثر، من دون تمايزٍ
ف نوع الغرض.

٢- تعدّد الغرض: بأن يختص كل من الأقل والأكثر بتحصيل غرضٍ مستقل. فيثبت للأقل غرض، وللأكثر غرض آخر مغاير لما
ترتّب عل الأقل.

التقسيم الثالث: التزاحم وعدمه بين الغرضين

ثم إنّه عل تقدير تعدّد الغرض، تنقسم النسبة بين الغرضين إل قسمين:

١- التزاحم الوجودي: بأن يقع التمانع والتزاحم بين الغرضين ف مقام التحقّق الوجودي، فيمتنع اجتماعهما ف الخارج.

٢- عدم التزاحم: بأن لا يون ثمة تنافٍ بين الغرضين من حيث التحقّق الخارج، بل يمن اجتماعهما وحصولهما معاً ف موردٍ
واحد.

وعل ضوء هذه التقسيمات الثلاثة، يتصدّى السيد الإمام (قدس سره) فيما يأت من البحث، لتمحيص كل فرضٍ عل حدة من
حيث إمان التخيير الثبوت بين الأقل والأكثر أو استحالته، لتنجل بذلك نتيجته النهائية ف التدريجيات والدفعيات بوضوح تام.

حم التدريجيات: الامتناع والاستحالة

عقيب الفراغ من التقسيم، شرع السيد الإمام (قدس سره) ف بيان حم التدريجيات أولا، معلناً بصراحة عن امتناع التخيير فيها
واستحالته، حيث قال:

لا إشال ف امتناع التخيير بينهما ف التدريجيات، لأنّ الأقل يتحقّق دائماً قبل الأكثر، فيستند إليه الأثر، ويسقط الوجوب بوجوده،
ولا يعقل إيجاب الأكثر الّذي لا يمن امتثاله.

ومؤدى بيانه أنّ الأقل ف الأفعال التدريجية يسبق الأكثر ف الوجود دائماً، كما ف ترار التسبيح، حيث تتحقّق التسبيحة الأول، ثم
د تحقّقه فاللابشرط» متعلّقاً للوجوب وموضوعاً لترتّب الغرض المولوي، فإنّه بمجر تعقبها الثانية فالثالثة. فإذا وقع «الأقل

الخارج، يستند الأثر والامتثال إليه، ويسقط الوجوب بسببه قهراً، لحصول الغرض وانتهاء أمد التليف بالنسبة إل طبيعة المأمور
به بتحقّق هذا الفرد.

ا لغواً ـ لانتفاء الملاك الإلزامالزائد (أي الأجزاء اللاحقة كالتسبيحة الثانية والثالثة) إم ون جعل الوجوب بالنسبة إلوحينئذٍ، ي
.ل الثبوتهذا الهي ف ا مستلزماً لتحصيل الحاصل ونحوه من المحاذير، وهو محالبعد حصول الامتثال بالأقل ـ وإم

وبناء عل هذا التحليل، يحم بامتناع التخيير ف الأقل والأكثر التدريج ثبوتاً. فل دليل لفظ يوح ظاهره بالتخيير بينهما (كما
تأويله وتوجيهه بوجه باب التخيير، بل لا بدّ من المصير إل ظاهره ف التسبيحة الواحدة» و«الثلاث»)، لا يسوغ حمله عل» ف

ما.

نظرية السيد البروجردي ف إمان التخيير ف التدريجيات



وف سياق البحث، أورد السيد الإمام (قدس سره) بصيغة «إن قيل» تقريراً لمقالة آية اله البروجردي (قدس سره)، يتضمن
تصويراً لإمان التخيير ف التدريجيات. وهذا التقرير، الذي لم ين مرصوداً ف المطبوعات الأولية لآثار المحقق البروجردي، قد

تبين لاحقاً ـ مع صدور «لمحات الأصول» ـ أنّه يطابق عين المبان الواردة فيه.

نقل اللام ف «مناهج الأصول»

:ال، قائلاالمناهج» هذا الإش» فبعد تقريره لأصل الاستحالة، طرح السيد الإمام ف

إن قلت: التخيير ممن إذا كان الأقل والأكثر تحت طبيعة واحدة تون بحسب الوجود مشة، ويون ما به الاشتراك بين الأفراد
عين ما به الامتياز، كالخطّ القصير والطويل؛ لأنّ تعين الخطّ لفردية الطبيعة إنّما يون إذا صار محدوداً، وأما ما دام الاستمرار

لال الغرض إذا كان فرداً منها لا يصير القصير فرداً لها [ومحصن. فمحصتعي لة، بل كأنّه مبهم قابل لن للفرديفلا يتعي التدريج
ن إلالين للغرض لا تمن صيرورتهما فردين لها ومحصة، لي للغرض] إلا إذا صار محدوداً، فالفردان وإن تفاوتا بالأقلية والأكثر

بتحقّق الفردية، وه متقومة بالمحدودية بالحمل الشائع.

وكذا يمن فيما إذا كانا محصلين لعنوان آخر يون ذلك العنوان محصلا للغرض، مثلا: صلاة الحاضر والمسافر مع كونهما
للغرض، فف لاون ذلك العنوان محصي – لعنوان – كالتخشّع الخاص لامنهما محص ون كلن ية، لي مختلفتين بالأقلّية والأكثر

مثله يجوز التخيير بينهما.

وجوهر هذا البيان يمن ف ما يل: لو اندرج الأقل والأكثر تحت طبيعة واحدة مشة، نظير الخط القصير والطويل ـ بحيث يون
«ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز» ـ فإنّ التخيير بين فردي هذه الطبيعة المشة أمر معقول. فف مثال الخط، إنّ تعين

لحركة القلم قائماً، فإنّ وجود الخط يبق ن. وما دام الاستمرار التدريجبصيرورته محدوداً بحدّ معي ة الطبيعة رهنالخط لفردي
مبهماً وقابلا لأي تعين، ولم يتسب صفة الفردية المعينة بعد. فمت ما توقّف عند نقطة وتحدّد بطولٍ خاص، صار ذلك الحدّ فرداً

لطبيعة الخط. وكذا الخط الأطول، إنّما يون فرداً آخر لنفس الطبيعة عقيب تحدّده عند نقطة أخرى.

لاون محصللطبيعة ولا ي حدّد، لا يصدق عليه أنّه فردمن الطبيعة، فإنّ الخط القصير ما لم ي ل الغرض هو فردفإذا كان محص
للغرض. والأمر عينه جارٍ ف الخط الطويل. إذن، كلاهما ـ برغم تفاوت الأقلية والأكثرية ـ لا يغدوان فردين للطبيعة الواحدة

ومحصلين للغرض إ بعد تحقّق الفردية، وه منوطةٌ بالمحدودية والوقوف.

ويسري هذا المنطق بعينه إل الموارد الت يون فيها كل من الأقل والأكثر محصلا لعنوانٍ آخر، وذلك العنوان هو الذي يقع
محصلا للغرض، كصلاة الحاضر والمسافر، فمع اختلافهما ف عدد الركعات (قلّة وكثرة)، قد يشتركان ف تحصيل عنوانٍ واحد ـ
كـ «التخشّع الخاص» مثلا ـ ويون الغرض مترتّباً عل ذاك العنوان. فف مثل هذه الحالة أيضاً، يون التخيير بينهما ممناً ثبوتاً

بلا محذور.

التقرير المفصل ف «لمحات الأصول»

وقد بسط المحقق البروجردي اللام ف «لمحات الأصول»[2] حول هذا المبن بمزيدٍ من التفصيل. فبعد تنقيح محل النزاع ـ بأن
:الأكثر ـ أفاد قائلا ون الأقل مأخوذاً لا بشرط ومندرجاً في

والتحقيق: عدم معقولية التخيير بينهما؛ فإنّ الأقل إذا كان وافياً بتمام المقصود والغرض، يون الأكثر – المشتمل عليه مع الزيادة



– مشتملا عل ما هو الواف بتمام الغرض مع الزيادة، فما هو الواف بالغرض والمحصل له يون واجباً تعيينياً، لا يرض الآمر
بتركه، ولا دخالة للزيادة ف تحصيل ذلك الغرض، وإنّما القائم بها مصلحة اُخرى ندبية لا إلزامية.

وبالجملة: ما يتراءى منه صورة التخيير بين الأقل والأكثر، ينحل إل وجوب تعيين متعلّق بالأقل، وإل أمر ندب متعلّق بالزيادة... .

متعلّق بالأقل. وما يبدو ف وجوبٍ تعيين م تؤول إلبتمام الغرض، فإنّ حقيقة الح فرض وفاء الأقل هذا البيان أنّه ف ومقتض
جانب الزائد لا يتعدّى كونه أمراً ندبياً. وبعبارة أخرى، إنّ الصورة الظاهرية للتخيير بين الأقل والأكثر، تنحل عند التحليل الدقيق

إل وجوبٍ تعيين للأقل واستحبابٍ للزائد، ولا تخيير ف البين حقيقةً. ثم إنّه (قدس سره) استثن موردين رأى فيهما إمان تصوير
التخيير بين الأقل والأكثر، وهما:

المورد الأول: الطبيعة الواحدة المشة

وهو ما سلف بيانه بمثال الخط القصير والطويل، حيث قال (قدس سره):

نعم، يمن التخيير بينهما ف موردين:

أحدهما: ما إذا كان الأقل والأكثر تحت طبيعة واحدة، تون بحسب الوجود مشة، ويون ما به الاشتراك بين الأفراد عين ما به
الامتياز، كالخطّ القصير والطويل... فإنّ التخيير بين الفردين منها ممن؛ لأنّ تعين الخطّ لفردية الطبيعة إنّما يون إذا صار

نة إلالين للغرض غير ممن صيرورتهما فردين للطبيعة ومحصة، لي محدوداً... فالفردان وإن كان التفاوت بينهما بالأقلية والأكثر
بتحقّق الفردية، وه متقومة بالمحدودية بالحمل الشائع.

فف هذا الفرض، يعدّ كل من الحدّ القصير والطويل ـ عقيب صيرورتهما محدودين ـ فردين لطبيعة الخط، ومحصلين للغرض.
وبذا يسوغ للمول تخيير الملّف بين هذين الفردين.

المورد الثان: تحصيل العنوان الثانوي الواحد

وهو الفرض الذي يشترك فيه الأقل والأكثر ف تحصيل عنوانٍ آخر، ويون ذلك العنوان هو الموضوع للغرض المولوي، كما جاء
ف عبارته:

:الصحيح والأعم للغرض، كما قلنا سابقاً ف لاون ذلك العنوان محصلين لعنوان آخر، يوالأكثر محص وثانيهما: ما إذا كان الأقل
من أنّ صلاة الحاضرة و المسافر تونان محصلتين لعنوان، يون ذلك العنوان محصلا للغرض، فف مثل هذا المورد أيضاً يمن

التخيير بينهما؛ فإنّ صلاة القصر للمسافر و التمام للحاضر محصلتان لذلك العنوان... .

لعنوانٍ واحدٍ هو مناط الغرض، فإنّ التخيير بينهما يغدو أمراً معقولا لامن الأقل والأكثر محص ا كان كلنظائر هذا المورد، لم فف
ا بارجاعها إلالعبادات التدريجية أيضاً، إم ان التخيير فن تقديم تصويرٍ لإميم ،هذا المبن نظره الشريف. وتأسيساً عل ف

وحدة الطبيعة المشة، أو إل وحدة العنوان الثانوي المحصل للغرض.

واحداً عرفاً، واندرجت تحت طبيعة دّت التسبيحات الثلاث المتّصلة عملاباب التسبيحات الأربع، لو ع سبيل التمثيل، ف فعل
واحدة مشة، أو كان كل من «المرة» و«الثلاث» محصلا لعنوانٍ واحدٍ يترتّب عليه الغرض، لأمن القول: إنّ التسبيحة الواحدة



فرد لتلك الطبيعة ومحصلة للغرض، والتسبيحات الثلاث المتّصلة فرد آخر ومحصلة لنفس الغرض (أو لغرضٍ آخر)، ولجاز
للمول تخيير الملّف بين هذين الفردين.

وبمقارنة هذه المبان مع تحقيقات المحقق الأصفهان ف «نهاية الدراية»، يتجلّ بوضوح أنّ تحليل المحقق البروجردي ـ ف ما
يتعلّق بالتشيك ف الطبيعة، والفردية، ودور العنوان الثانوي ف تحصيل الغرض ـ ينهل من نفس المعين وينسج عل منوال تلك

التدقيقات. غاية الأمر أنّ عبارات «اللمحات» جاءت بلسانٍ أبسط وأكثر سلاسةً من الصياغات الفنية المعقّدة ف «نهاية الدراية».
ومن هنا، فإنّ الإحاطة بمبان المحقق الأصفهان ف باب التشيك والاعتبارات، تُعدّ مقدمةً ضروريةً لاستيعاب عمق نظرية

المحقق البروجردي وفهم مسله ف جواز التخيير بين الأقل والأكثر ف بعض الفروض التدريجية والدفعية.

رد السيد الإمام عل مبن المحقق البروجردي

ف مقام الإجابة عن التقرير المنسوب لآية اله البروجردي ـ المبتن عل دعوى التشيك ف طبيعة الخط وفردية القصير والطويل
ـ صرح السيد الإمام (قدس سره) بأنّ منشأ هذا الإشال يمن ف الخلط الدقيق بين اعتباري «اللابشرط» و«البشرط لا»، حيث

أفاد:

قلت: نعم، هذا ما قرره بعض سادة العصر – دام بقاؤه – لن فيه خلط نشأ من الخلط بين اللابشرطية والبشرط لائية؛ لأنّ الخطّ
– ا نفس طبيعة الخطّ بمقدار الذراع – مثلاة للطبيعة هو الخطّ المحدود بحدّ القصر الّذي هو بشرط لا، وأمن بالمصداقيالّذي لا يتعي

بلا شرط بالمحدودية وغيرها، فلا إشال ف تحقّقها إذا وصل الخطّ المتدرج إل مقدار الذراع وإن لم يتوقّف عند ذلك الحدّ... .

ومحصل بيانه (قدس سره) أنّ ما فُرض مبهماً وغير متعين ف اللام المنقول، هو ف واقعه الخط المحدود بحدّ القصر الملحوظ
بنحو «بشرط لا» بالنسبة إل الزيادة. وهذا خارج عن محل النزاع، إذ مع أخذ الأقل بشرط لا، تؤول المسألة إل التخيير بين

المتباينين. إنّما مصب البحث هو ذات طبيعة الخط بمقدار ذراع، الملحوظة «لا بشرط» من حيث التحديد وعدمه. وهنا يؤكد السيد
الإمام أنّه مت ما بلغ الخط المتدرج مقدار الذراع، فقد تحقّقت طبيعة الذراع اللابشرط بالفعل، وإن استمر الخط ف الامتداد ولم

يقف عند ذلك الحدّ:

فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراع من الخطّ وإن لم يصدق عليه الخطّ المحدود، ومورد اللام هو الأول، أي اللابشرط
المتحقّق مع المحدود وغيره.

ريد أنّ طبيعة الذراع اللابشرط لا تتحقّق، فهو باطلته»، فإن امع محدودي وعليه، فإن قيل: «لا يصير الفرد القصير فرداً لها إلا
عن محل ريد أنّ الخط المحدود بالقصر (بشرط لا) لا يتحقّق، فهو خروجحدّ الذراع. وإن ا د البلوغ إلبمجر جزماً، لتحقّقها الفعل

النزاع، إذ كلامنا ف اللابشرط لا ف البشرط لا. ثم خلّص (قدس سره) إل النتيجة التالية:

ل للغرض، فلا يبقللعنوان الّذي هو محص لاون محصبشرط إذا وجد ياللا لأنّ الأقل ،الفرض الثان ا ذكرنا يتّضح النظر فومم
مجال لتحصيل الأكثر ذلك العنوان المحصل له. هذا كلّه ف التدريجيات.

ل للعنوان المترتّب عليه الغرض، فقد استُوفد تحقّق الأقل اللابشرط، وكان هو المحصالأفعال التدريجية، بمجر ومفاده أنّه ف
الغرض، ولم يتبق مجال لدخالة الأكثر ف تحصيل نفس ذلك العنوان. وبهذا، يستقر رأي السيد الإمام عل الامتناع الثبوت للتخيير

الواقع بين الأقل والأكثر ف التدريجيات.

نتة مبنائية ف كلام المحقق الأصفهان: التشيك والاعتباريات



وإل جانب النقد المتقدّم، تلوح نتةٌ دقيقةٌ ف مطاوي كلمات المحقق الأصفهان ف «نهاية الدراية»، يبدو أنّها لم تحظَ بالالتفات
الاف ف تحليلات السيد الإمام والمحقق البروجردي. وتتلخّص هذه النتة ف أمرين:

١- توقّف التصوير التشي للفردية عل البشرطلائية: لقد صرح المحقق الأصفهان بأنّه لو اريد تصوير أفراد متفاوتة (أقل
ا. وفداً بنحوٍ مفردٍ منها مقي ون كلمرهونٌ ب مقام التحليل الفلسف يك، فإنّ ذلك فالتش استناداً إل واحدة وأكثر) لطبيعة

مقام ترتّب الغرض، لا بدّ من افتراض الطبيعة «بشرط لا» من جهة الزيادة والنقيصة موضوعاً للأثر.

الوجود أو ف ف يك ـ سواءأنّ التش د (قدس سره) بصراحةالوقت عينه، أك ات: وفالاعتباري يك ف٢- انتفاء جريان التش
الماهية ـ شأنٌ توين محض. وأما ف حوزة الاعتبارات الشرعية، فلا معن للتشيك الوجودي ولا الماهوي. إذ اعتبارات الشارع
عبارةٌ عن مجعولاتٍ استقلالية واعتباراتٍ بسيطة، ومحاولةُ سحبِ الهياكل التشيية الفلسفية إليها تنطوي عل قياسٍ مع الفارق.

وتأسيساً عل هذا المبن، يمن صياغة الجواب الأصول عن تقرير المحقق البروجردي بالبيان التال: إنّ الاستناد إل مثال الخط
القصير والطويل المبن عل التشيك، إنّما يستقيم ف دائرة الأمور التوينية. والحال أنّ بحثنا ف وجوب التسبيحات ونظائرها
يتمحور ف قلمرو الاعتباريات الشرعية. وف هذا القلمرو، يعدّ الحديث عن «الجامع المشك» وكون «ما به الاشتراك عين ما به

الامتياز» كلاماً فاقداً للأساس، ولا موطن له.

الغرض عند المحقق الأصفهان الوحدة والتعدّد ف

والمبن الآخر للمحقق الأصفهان يرتز عل تحليل نسبة الأقل والأكثر من زاوية الأغراض. ويستفاد من كلماته بجلاء التفصيل
:التال

ف فرض تعدّد الغرض: لو كان الأقل محصلا لغرضٍ، والأكثر محصلا لغرضٍ آخر، فبإمان الشارع أن ينش جعلين مستقلّين:
وجوباً متعلّقاً بالأقل تحصيلا للغرض الأول، ووجوباً متعلّقاً بالأكثر تحصيلا للغرض الثان. وحينئذٍ، يون التخيير ف حقيقته

تخييراً اعتبارياً محضاً بين متعلّقين مستقلين. ولا محذور ثبوتياً ف التخيير بين الأقل والأكثر ف هذا الفرض.

تصوير قدرٍ جامع ذلك لزوم من الأقل والأكثر»، فلازم كل ا لو قيل «إنّ الغرض واحد، ويترتّب علفرض وحدة الغرض: أم ف
بينهما يون هذا الغرض الواحد مترتّباً عليه. ول يصدق هذا الجامع حقيقةً عل كليهما ويقبل الشدة والضعف بتبعهما، لا بدّ أن

يون جامعاً مشاً. والحال أنّ التشيك ف الاعتباريات غير مسموع ومرفوض كما مر. وعليه، فإنّ تصوير التخيير بين الأقل
والأكثر ف هذا الفرض، استناداً إل مبن التشيك، يغدو أمراً غير معقول.

الخلاصة، إنّ محصل مبن الأصفهان هو أنّ «وحدة الغرض» مضافاً إليها «مبن التشيك» تُساوي استحالة التخيير بين الأقل
والأكثر ف الاعتباريات. بينما «تعدّد الغرض» يفتح الباب أمام الإمان الثبوت للتخيير، بوصفه تخييراً بين جعلين اعتباريين

مستقلّين.

النسبة مع كلام المحقق الخراسان

لقد جعل الآخوند الخراسان، ف مقام تحليله لإمان التخيير بين الأقل والأكثر أو استحالته، من «البشرطلائية» ركناً أساساً، ببيان
أنّ «الأقل بشرط لا» يقع موضوعاً لغرضٍ ما، و«الأقل بشرط شء» (الذي هو مساوق للأكثر) يقع موضوعاً لغرضٍ آخر. وكأنّ

تعدّد الغرض لا يستقيم تصويره إ عبر هذه القنطرة الفنية: «الأقل بشرط لا» و«الأقل بشرط شء».



بيد أنّ المستفاد من مجموع كلمات المحقق الأصفهان أنّ «البشرطلائية» لا مدخلية ضرورية لها ف صميم فردية الأقل للجامع.
نعم، بوسع الشارع ـ لمصلحة يراها ـ أن ينيط غرضه بـ «الأقل بشرط لا»، إ أنّ هذا ليس شرطاً حتمياً ولازماً لتحقّق تعدّد الغرض.

أساس التغاير بين العنوانين الاعتباريين، من دون حاجة ل علم ويتشن أن يتقوبل إنّ أصل تعدّد الغرض وتعدّد الجعل، يم
للتلّف ف هذه الصياغة الفلسفية.

المحقق الأصفهان ضوء مبن ات علالتدريجي ان والاستحالة فالإم

وتأسيساً عل ما تقدّم، يمن صياغة النتيجة المترتّبة عل مبن المحقق الأصفهان ف خصوص الأقل والأكثر التدريج، ضمن
شقّين:

الشق الأول: لو ابتنينا التحليل عل أساس التشيك الفلسف ووحدة الغرض، فبما أنّ التشيك غير مسموع ف وعاء الاعتباريات،
فإنّ تصوير التخيير الثبوت بين الأقل والأكثر ف الأفعال التدريجية (كالتسبيحات) يغدو محالا. وهذا هو المسار الذي تلمس روحه

ساريةً ف كلام السيد الإمام والمحقق الخوئ، ف مقام حمهم باستحالة التخيير ف التدريجيات.

الشق الثان: لو خرجنا من فضاء التشيك الفلسف والملاكات التوينية، وقصرنا النظر عل مستوى الاعتبار وجعل الشارع،
لظفرنا بصورتين معقولتين ف التدريجيات:

أ) فرض تعدّد الغرض: بأن يعتبر المول غرضين مستقلين، فيترتّب الغرض الأول عل الأقل، والغرض الثان عل الأكثر. وهنا
يلحظ الأقل والأكثر كعنوانين اعتباريين مستقلين (لا كمرتبتين توينيتين لطبيعة مشة). وف هذا الفرض، يون التخيير تخييراً

بين جعلين اعتباريين مستقلين، وهو أمر معقول ثبوتاً بتمام المعن. وهذا المعن هو المستفاد بوضوح من مبن المحقق
الأصفهان أيضاً.

ب) فرض وحدة الغرض: لو اريد سلوك طريق التشيك ف الجامع الانتزاع مع فرض وحدة الغرض، لعاد إشال المحقق
الأصفهان والسيد الإمام والسيد الخوئ جذعاً، ولظلّت الاستحالة مستحمة.

أما لو قيل: «إنّ الغرض واحد، بيد أنّ الشارع ـ من موقع اعتباره ـ قد طبق هذا الغرض الواحد عل كلا العنوانين (الأقل والأكثر)؛
بمعن أنّه بالامتثال مرةً واحدةً يتحصل الغرض، وبالامتثال ثلاث مراتٍ يتحصل نفس الغرض أيضاً». فف هذه الحالة أيضاً، يمن

تصوير التخيير ف مستوى الاعتبار المحض؛ شريطة عدم إقحام التشيك الواقع وشبهة تحصيل الحاصل الفلسفية ف البين،
وإيال ملاك تحقّق الغرض إل حيث جعل الشارعُ الموضوعَ لغرضه، لا إل التحليل التوين لتحقّق أجزاء الطبيعة.

الخلاصة والنتيجة

بين الأقل والأكثر أمر ن تصوير تعدّد الغرض، فالتخيير الثبوتن الخروج بالحصيلة التالية: حيثما أمذلك، يم وتأسيساً عل
وابتُن ،وينأو وفقاً للتحليل الاعتباري الخالص. وحيثما فُرضت وحدة الغرض الت ،المحقق الأصفهان مبن عل سواء ،معقول

ثرة فمة. بيد أنّه لو أرجعنا مناط الوحدة والالمتح فالاستحالة ه ،الجامع الانتزاع ف يك الفلسفمدار التش التحليل عل
الأقل والأكثر، لا إل «الفردية الفلسفية للطبيعة»، بل إل مجرد اعتبار الشارع وكيفية جعله وبعثه، لانفتح أمامنا أفق أرحب لتصوير

التخيير بين الأقل والأكثر ف حوزة التشريع، من دون أن نُلزم أنفسنا باللوازم العويصة للتشيك الفلسف ف الاعتبارات.

التحليل النهائ للسيد الإمام ف الأقل والأكثر الدفعيين



بعد أن بت السيد الإمام (قدس سره) بامتناع التخيير الثبوت ف التدريجيات، انتقل ببحثه إل الدفعيات، ليمحص إمان تصوير
:ضوء الحالات المختلفة للغرض. وقد جاءت عبارته كالآت التخيير فيها عل

وأما الدفعيات: فإن كان هنا غرض واحد يحصل بل منهما، فلا يعقل التخيير بينهما – أيضاً – لأنّ الغرض إذا حصل بنفس ذراع
من الخطّ بلا شرط، كان التليف بالزيادة بلا ملاك، فتعلّق الإرادة والبعث بها لغو ممتنع، ومجرد وحدة وجود الأقل بلا شرط مع

الأكثر خارجاً، لا يدفع الامتناع بعد كون محطّ تعلّق الأمر هو الذهن [الّذي هو] محل تجريد طبيعة المطلوب عن غيره من اللواحق
الزائدة.

وإن كان لل منهما غرض غير ما للآخر: فإن كان بين الغرضين تدافع ف الوجود لا يمن اجتماعهما، أو يون اجتماعهما
مبغوضاً للآمر، فلا يعقل التخيير أيضاً؛ لأنّ الأقل بلا شرط موجود مع الأكثر، فإذا وجدا دفعةً لا يمن وجود أثريهما للتزاحم، أو

يون اجتماعهما مبغوضاً، فلا يعقل تعلّق الأمر بشء لأجل غرض لا يمن تحصيله أو يون مبغوضاً.

ن مراداً أيضاً، فالتخيير بينهما جائز؛ لأنّ الأقلون اجتماعهما مبغوضاً وإن لم يا إذا كان الغرضان قابلين للاجتماع، ولا يوأم
مشتمل عل غرض مطلوب، والأكثر عل غرض آخر مطلوب، فإذا وجد متعلّق الغرضين كان للمول أن يختار منهما ما يشاء.

وبناء عل هذا النص، يبتن تحليل السيد الإمام ف الدفعيات عل الفروض الثلاثة الآتية:

الفرض الأول: وحدة الغرض

ف البدء، يفترض وجود غرضٍ واحدٍ يترتّب عل كل من الأقل والأكثر. وف هذا الفرض، يحم السيد الإمام بعدم معقولية التخيير
ثبوتاً. وبيانه أنّه لو تحصل غرض المول بـ «ذراع واحدٍ» من الخط ـ بوصفه «الأقل اللا بشرط» ـ لان هذا الذراع الأول هو

ليفٍ بالزيادة علت ون تعلّق أيهذا المقدار بتمامه. وحينئذٍ، ي ولانطبقت طبيعة المطلوب عل ،ذهن المول موضوع الغرض ف
هذا المقدار تليفاً «بلا ملاك»؛ لانتفاء أي دورٍ للزائد ف تحصيل ذلك الغرض. وعليه، يغدو جعل الوجوب بالنسبة للزائد لغواً،

وبالتال ممتنعاً.

ولا يجدي نفعاً التذرع بوحدة الوجود الخارج للأقل والأكثر ـ بمعن تحقّق خطّ واحدٍ ممتدٍّ ف الخارج يتضمن الذراع الأول ـ لدفع
هذا الامتناع؛ إذ المعيار والمناط هو «محطّ تعلّق الأمر» ف ذهن المول، حيث تُجرد طبيعة المطلوب عن سائر اللواحق

والزيادات. فإذا انيت الغرض هناك بالأقل اللا بشرط، بق جعل التليف بالنسبة للزائد فاقداً للملاك. والنتيجة: أنّ التخيير بين الأقل
والأكثر ف الدفعيات ـ مع فرض وحدة الغرض ـ ممتنع ثبوتاً؛ لون التليف بالزائد لغواً وبلا ملاك.

الفرض الثان: تعدّد الغرض مع التزاحم أو مبغوضية الجمع

ف الفرض الثان، يصور السيد الإمام حالة تعدّد الغرض، بأن يترتّب غرض خاص عل الأقل، وغرض آخر مغاير عل الأكثر.
وهنا يميز (قدس سره) بين حالتين:

١- التدافع والتزاحم الوجودي بين الغرضين: فلو كان بين الغرضين «تدافع ف الوجود»، بحيث يمتنع اجتماعهما خارجاً، فحينئذٍ
لو تحقّق الأقل والأكثر دفعةً واحدة، لتعذّر حصول كلا الغرضين معاً بسبب التزاحم. ولو أت الملّف بالأقل وحده، لحصل الغرض
الخاص به بالفعل، ولم يبق مجال لتحصيل الغرض الثان. وعليه، لا يعقل الأمر بالأكثر لتحصيل غرضٍ ممتنع التحصيل (ف فرض

تحقّق الأقل)، وبالنتيجة يمتنع التخيير الحقيق بينهما ف هذا الفرض.



٢- إمان الجمع الوجودي مع مبغوضية الجمع عند المول: والحالة الأخرى أن يون الغرضان قابلين للاجتماع من حيث الوجود
الخارج، إ أنّ اجتماعهما مبغوض للمول، بمعن أنّه يريد أحدهما لا بعينه، ولا يرض بحصولهما معاً. فف هذه الحالة أيضاً،

لما كان الغرض الثان إما غير قابل للتحصيل (ف عرض الأول) أو أنّ اجتماعهما مبغوض، فلا يعقل تعلّق الأمر بمتعلّق غرضٍ إما
ممتنع الحصول أو مبغوض الاجتماع. فف كلتا الحالتين المذكورتين ـ وبرغم فرض تعدّد الغرض ـ يظل التخيير بين الأقل والأكثر

الدفع ممتنعاً ثبوتاً.

الفرض الثالث: تعدّد الغرض بلا تزاحم ولا مبغوضية للجمع

لل مستقل فترض غرضأن ي م فيها بجواز التخيير ثبوتاً؛ وهات، يحالدفعي السيد الإمام (قدس سره) حالةً واحدةً ف يستثن
من الأقل والأكثر، مع كونهما قابلين للاجتماع الوجودي، وانتفاء مبغوضية اجتماعهما عند المول (وإن لم ين الجمع بينهما
غرضٍ مطلوب، كما يشتمل الأكثر ـ بما هو أكثر ـ عل هذا الفرض، يشتمل الأقل ـ بما هو أقل ـ عل مطلوباً بالاستقلال). فف

غرضٍ آخر مطلوبٍ أيضاً.

فإذا فُرض تحقّق متعلّق كلا الغرضين ف موردٍ واحد، مع إمان استيفائهما بالفعل وعدم مبغوضية اجتماعهما، جاز للمول حينئذٍ
تخيير الملّف بين تحصيل غرضٍ واحد (بإتيان الأقل)، وبين تحصيل كلا الغرضين (بإتيان الأكثر). إذ لا مانع ثبوتياً هاهنا من تعلّق
أمرين بمتعلّقين مختلفين قابلين للجمع بلا محذور. وبناء عليه، يون باب الاختيار والتخيير ف مقام الجعل والاعتبار مفتوحاً أمام

المول بلا ريب.

السيد الإمام والمحقق الأصفهان مقارنة بين مسل

إنّ تحليل السيد الإمام ف الدفعيات، يلتق ف روحه وجوهره الثبوت مع ما قرره المحقق الأصفهان ف باب تعدّد الغرض. إذ
كلاهما يذهبان إل أنّ فرض وحدة الغرض يستلزم كون التليف بالزائد عل الأقل لغواً وبلا ملاك، وبالتال ممتنعاً. وف المقابل،

إذا تعدّد الغرض وكان الغرضان قابلين للجمع وجوداً وغير مبغوضين اجتماعاً، فإنّ التليف بلا المتعلّقين ـ وبالتال التخيير
بينهما ـ يغدو أمراً ممن التصوير ثبوتاً.

الجامع»، نافياً جريانه ف يك فيعالج المسألة عبر بوابة «التش فالمحقق الأصفهان :الآت من في أنّ الفارق المنهج إ
الاعتباريات، لينته إل الاستحالة ف فرض الوحدة، والإمان ف فرض التعدّد. بينما يرتز السيد الإمام بشل رئيس عل «محطّ

تعلّق الأمر» ف الذهن، مشدّداً عل أنّ جعل التليف عل الزائد ـ مت ما حصل الغرض بالأقل اللابشرط ـ لغو وفاقدٌ للملاك.

ولنّه (قدس سره) ف الدفعيات خاصةً، سلّم بجواز التخيير ف صورة واضحة المعالم، وه تعدّد الغرض، مع عدم التزاحم،
وعدم مبغوضية الجمع. وعليه، فإنّ مدار الإمان والاستحالة ف التخيير بين الأقل والأكثر ـ سواء ف التدريجيات أو الدفعيات ـ
صريحة ات بوجودِ نافذةة؛ مع امتياز الدفعيالغرض أو الأغراض المولوي ة نسبة المتعلّقين إليدور عند السيد الإمام حول كيفي

للإمان ف الفرض المذكور.

التقييم والمقارنة النهائية لمبن السيد الإمام

بعد استيفاء اللام حول مبن السيد الإمام الخمين (قدس سره) ف «مناهج الأصول»، يجدر بنا عقد مقارنة تحليلية بين هذا
المبن، وبين ما اختاره (قدس سره) ف بحث «الواجب التخييري ف المتباينات».

مبناه ف الواجب التخييري ف المتباينات



فف التحليل الثبوت للواجب التخييري ف المتباينات (كخصال الفّارة)، صرح السيد الإمام بأنّ حقيقة هذا الواجب لا ينبغ أن
تُفسر وتُدار عل محور الأغراض والملاكات. بل إنّ هيله الثبوت قائم تماماً عل الاعتبار، وعل أساس تعدّد البعث والإرادة

والمتعلّق. فليس لدينا ـ بحسب نظره ـ إرادةٌ واحدةٌ مرددة أو وجوب واحدٌ مردد، بل نحن بإزاء بعوثٍ مستقلّة، وإراداتٍ متعدّدة،
ومتعلّقاتٍ معينة. وإنّ قوام «التخيير» هاهنا ليس إلا كلمة «أو» الناظرة إل مقام الامتثال، لا إل اختلافٍ ف سنخ الوجوب

والإرادة.

فمثلا ف خصال الفّارة، يتعلّق وجوب بـ «عتق رقبة»، ووجوب آخر بـ «إطعام ستين مسيناً»، وثالث بـ «صيام شهرين
ع أغراض كلعن تتب تام غن ون فم». ووفقاً لهذا التحليل، نمقام الامتثال: «أعتق أو أطعم أو ص ف متتابعين». ويقول المول

خصلة وملاكاتها؛ إذ حقيقة الواجب التخييري تتجلّ وتتقوم ف ساحتَ الجعل والاعتبار، بمعزلٍ عن ساحتَ الملاك والغرض.

المنهج المغاير ف بحث الأقل والأكثر

وف المقابل، نجد السيد الإمام (قدس سره) ف بحث التخيير بين الأقل والأكثر، قد أدار رح تحليله صراحةً عل محور وحدة
الغرض وتعدّده. فف فرض وحدة الغرض (سواء ف التدريجيات أو الدفعيات)، حم بعدم معقولية التخيير ثبوتاً، مستنداً إل أنّه
لو تحصل الغرض بالأقل اللابشرط، لان جعل التليف بالنسبة إل الزائد «إيجاباً بلا ملاك» ولغواً. وأما ف فرض تعدّد الغرض،

فقد حصر الإمان الثبوت للتخيير فيما لو كان الغرضان قابلين للجمع وجوداً، وغير مبغوضين اجتماعاً عند المول. وبهذا، تون
نقطة الثقل ف تحليله هاهنا ه الأغراض والملاكات المولوية، لا الهيل الذات للجعل والاعتبار.

إمان تعميم المنهج الاعتباري للأقل والأكثر

ويبدو ـ تأسيساً عل نفس المنهج الذي تبنّاه السيد الإمام ف تحليل الواجب التخييري ف المتباينات ـ أنّه كان بالإمان صياغة
وحدة الغرض وتعدّده. وتقرير ذلك أنّه بوسع المول عل از الأساسوالأكثر أيضاً، بمعزلٍ عن الارت لمسألة الأقل التصوير الثبوت

ف عالم الاعتبار أن ينش جعلين مستقلّين: ١- جعل وجوبٍ بالنسبة إل عنوان «الأقل»؛ ٢- وجوبٍ آخر بالنسبة إل عنوان
«الأكثر بما هو أكثر». ثم يقول ف مقام الامتثال، مستعيناً بلمة «أو»: «إن أتيت بالأقل، فقد تحقّق مطلوب. وإن أتيت بالأكثر ـ

بهذا العنوان المستقل ـ فقد تحقّق مطلوب أيضاً».

و«الأكثر» عنوانين اعتباريين مستقلّين، يترتّب عليهما وجوبان وإرادتان، وينحصر التخيير ف «هذا التصوير، يغدو «الأقل وف
مرحلة الامتثال فحسب. وذلك من دون أن نُلزم أنفسنا مسبقاً بتنظيم البحث عل مدار وحدة الغرض أو تعدّده، ومسائل التزاحم

ومبغوضية الجمع.

الشاهد العرف: التخيير بين الأقل والأكثر ف المحاورات العقلائية

ومن زاوية الارتاز العرف، فإنّ التخيير بين الأقل والأكثر أمر مستساغٌ ومقبول تماماً. إذ يشيع ف محاورات العقلاء نظائر قولهم:
مثل هذه التعبيرات أي ا ثلاثة». فالعرف لا يستشعر فن يوماً، وإما أن تتمرا ثلاثة أيام»، أو «إميوماً واحداً، وإم ا أن تأتإم»

استحالة، بل يدرك بوضوح وجود تليفين أو توصيتين اعتباريتين مستقلتين، وأنّ المخاطَب مخير بين متعلّقين متغايرين، سواء
كانا متباينين ذاتاً، أو متفاوتين بالقلّة والثرة المية.

وتأسيساً عل هذا، لو جعل الشارع «الأكثر» متعلّقاً مستقلا للوجوب، فلا ضرورة لحمل التحليل عل أنّ «حصول الأقل ف ضمن
أي ة جعل الشارع، وعلعالم التشريع هو كيفي للحاصل». لأنّ المعيار ف ون الزيادة تحصيلاالأكثر يوجب استيفاء الغرض، فت

عنوانٍ وكيف طبق غرضه التشريع. وليس المعيار مجرد الواقع التوين القاض بحصول الطبيعة بأدن مراتب الوجود، واعتبار



المراتب اللاحقة تحصيلا للحاصل تويناً.

نقطة الالتقاء والخطوة المتقدّمة

وخلاصة القول أنّ كلا من السيد الإمام والمحقق الأصفهان يلتقيان ف نقطة جوهرية، وه أنّه حيثما أمن تصوير غرضين
مستقلين للأقل والأكثر، وانتف التزاحم ومبغوضية الجمع ف مقام الوجود، فإنّهما يحمان بالإمان والمعقولية الثبوتية للتخيير

بينهما. غاية الأمر أنّ السيد الإمام قد صرح بقيد «عدم التزاحم وعدم المبغوضية»، وهو قيدٌ سديدٌ وواضح المعقولية.

إ أنّ الخطوة الت يمن أن نخطوها أبعد من ذلك، ه القول بأنّه حتّ ف فرض «وحدة الغرض»، لو أبقينا التحليل ف مستوى
الاعتبار المحض، وغضضنا الطرف عن الاستحالات الفلسفية من قبيل تحصيل الحاصل والتشيك ف الجامع الانتزاع، لان

تصوير التخيير بين الأقل والأكثر ف مقام الجعل أمراً ممناً ثبوتاً. إذ بوسع المول أن يعتبر: «أنّك إن أتيت بالفعل مرةً واحدة فقد
تحصل غرض، وإن أتيت به ثلاثاً فقد تحصل نفس الغرض أيضاً»، منطبقاً بذلك غرضه عل كلا العنوانين.

فف هذا التحليل، اللمة الفصل ه «اعتبار الشارع»، لا للقول التوين بأنّ «الطبيعة قد تحقّقت بالمرة الأول، فالمرات اللاحقة
تحصيل للحاصل». فهذا المنطق التوين ليس حاكماً بالضرورة ف ساحة الاعتبار.

نموذج لدور الاعتبار الشرع ف تعيين الوحدة والثرة

ل عملار الشارع أنّ: «الأشواط السبعة للطواف تشمن قبيل الطواف. حيث قر فقهية ن الاستشهاد بأمثلةوتأكيداً لهذا المنهج، يم
اعتبارياً واحداً». فلو أت الملف بستة أشواط ونصف، قيل له: «لا يجزئ، وهو كالعدم». فف هذا المورد، لم تن الوحدة والثرة

للعمل تابعةً لمجرد الامتداد التوين للحركة الدائرية، بل كانت رهناً باعتبار الشارع. فهو الذي جعل السبعة أشواط «واحداً
اعتبارياً»، وعدّ ما زاد أو نقص عنها فاقداً لتلك الهوية الاعتبارية.

وقياساً عل ذلك ف بحث الأقل والأكثر، يمن إناطة الملاك بيفية الجعل والاعتبار، وتصوير التخيير بين عنوان «الأقل»
و«الأكثر» الاعتباريين، سواء انطبق غرض واحدٌ عل كليهما، أم تعدّدت الأغراض. شريطةَ التحرز عن سحب القواعد الفلسفية ـ

كالتشيك وتحصيل الحاصل ـ بلا ضابطة، وإقحامها ف ساحتَ التشريع والاعتبار.

صفوة القول ف النتيجة المختارة

للتخيير بين الأقل ان الثبوتالقبول بالإم يتطابقان ف د الإمام والمحقّق الأصفهانالسي إليه البحث أنّ مبن وخلاصة ما ينته
والأكثر، ف فرض تعدّد الغرض وانتفاء التزاحم ومبغوضية الجمع. بيد أنّه، وتأسيساً عل نفس الأصول المنهجية الت شيد عليها
السيد الإمام تحليله للواجب التخييري ف المتباينات، يسعنا القول بأنّ التخيير بين الأقل والأكثر قابل للتصوير التام ف مستوى

الجعل والاعتبار أيضاً. وذلك بأن ينش الشارع وجوبين مستقلّين عل عنوان «الأقل» و«الأكثر»، ثم يخير الملّف بين هذين
المتعلّقين الاعتباريين ف مقام الامتثال عبر أداة «أو»، سواء فُرض انطباق غرضٍ واحدٍ عل كليهما، أم تعدّدت الأغراض.

يك وشبهة تحصيل الحاصل فة جعله، لا لمقولات التشلـ «اعتبار الشارع» وكيفي لمة الفصل هاهنا، هوال فالميزان النهائ
وعاء التوين.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

---------------------
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